كان كلامنا المتقدم في الأمس الماضي على أن الضابطة الأساسية في ترك الجزء الذي نطلق عليه، أو نسميه ركناً هو أنه يوجب الأداء في داخل الوقت والقضاء في خارجه، وعلى أساس نقول بأن هذا الجزء هو ركن أو غير ركن، بعد ذلك تحدثنا في النقيصة العمدية ـ إذا صح التعبيرـ  وقلنا لا ينبغي إطالة الكلام فيها لوجهين..
الوجه الأول: أن ذلك تابع للأدلة، يعني نرى أن الأدلة ماذا تقول في المقام، فقد يكون الشيء ركناً، ويتعمد أن يترك من قبل الآتي بالمركب، ومع ذلك يكون المركب صحيحاً، والأمر الثاني هو ما قلناه: بأنه قد يكون هذا الشيء المتروك معه يتحقق الملاك أو معظم الملاك أو توجد جهة مزاحمة لا يمكن استيفاء الملاك، فإذن يكتفى بالمأتي وإن كان ناقصاً، وعلى أساس ذلك إذن، على أساس هاتين الجهتين لا ينبغي أن نطيل الكلام في المقام.
وهنا يقول: ينبغي أن نقصر الكلام في مسألتين..
الأولى: في الإخلال ببعض ما يعتبر في المركب سهواً، وهل يكون الإخلال ببعض ما يعتبر في المركب سهواً يتحقق معه ملاك المركب؟ وبالأحرى يصدق معه الامتثال، أو يسقط وجوب الأداء والقضاء، الأداء في داخل الوقت والقضاء في خارجه أم لا؟ 
الماتن يقول: عندما نرجع إلى بعض العبادات لنا، لدينا، والصلاة كمثال واضح على ذلك، نرى أن المكلف مثلاً إذا دخل في الصلاة جماعة في الركعتين الثالثة والرابعة للإمام، وهو في الأوليين، يجب عليه القراءة، لكنه لو نسي، صلاته صحيحة، فيقول عندنا موارد في الصلاة في الحج في الصوم، يكون ترك الجزء سهواً أو نسياناً يتحقق معه ملاك المركب، والمركب المطلوب من لدن المكلف أن يأتي به لا يجب عليه الإعادة في حال الإخلال بهذا الجزء في داخل الوقت ولا القضاء في خارجه، وحتى يتبين لنا ذلك نوضح هذا المطلب الذي على أساسه يتنقح الحق في المقام، يقول الماتن: إن دخل الجزء في الماهية، في ماهية المركب أو في حقيقة المركب يتفرع على أساس دخله في الملاك، يعني الذي هو في الحقيقة على أساسه جعل التكليف، ما هو هذا الملاك والمناط في التكليف؟ المناط وملاك التكليف لا يتحقق إلا بهذه الأجزاء العشرة أو الأحدى عشر، فإذن جزئية الجزء تكون مطلوبة على أساس دخلها في ملاك المركب، أما إذا كان هذا الجزء لا دخل له في ملاك المركب، كالقنوت مثلاً في الصلاة، فواضح بأنه غير مطلوب، هو جزء، ولكن نقول جزء كمالي، وليس بجزء له دخل في الملاك، وحتى يتبين لنا كيفية دخل الجزء في ملاك المركب نقول هذا يمكن أن يتصور على وجهين..
الوجه الأول: أن يكون هكذا: هذا الجزء ـ إذا صح التعبيرـ  حقيقي وعمدة، بمعنى أنه إذا زال ولم يتحقق فماهية المركب منتفية، يعني كأن بقية الأجزاء من دونه لا فائدة منها، لا توجب تحقق الغرض، كما يقال مثلاً في الحج بالنسبة للمشعر، ترك الوقوف في المشعر الحرام مثلاً يفتي، حتى لو جاء مثلاً بالموقف الاختياري، لكن إذا ترك الموقفين الاختياري والاضطراري بطل حجه في المشعر، فنقول ماذا هذا؟ نقول إن هذا الجزء وجوده عمدة ـ إذا صح التعبيرـ  يعني على أساسه وبه يتحقق الملاك للمركب.
فإذن نسي المكلف، هو نسى، هو خرج من عرفة متعباً، قال خلني مثلاً أروح أرتاح في مكة، وقبيل الفجر مثلاً آتي إلى المشعر الحرام، تبين نام طول الليل إلى ما بعد الظهر، بعد ما يمكن أن يتدارك، فماذا نقول ههنا؟ فسد حجه، تقول نسي أو بعذر أو كذا، نقول لك: هذا الحكي ما يفيد، المركب انهدم، خوش تعبير...
...
على الروايات النبي صلى الله عليه وآله عبر بأن الحج عرفة، لكنه لو نسي الواحد، يفتي الآن العلماء بموجب هذه الروايات المستفادة، الواحد لو نسي الموقف في عرفة الاختياري والاضطراري، وأدرك الموقف الاختياري في المشعر يفتون بصحة حجه...
فإذن الصورة الأولى ممكن أن نسميها صورة العمدة..
الصور الثانية: إذا ترك هذا الجزء في الحقيقة ترك هذا الجزء يكون المركب به صحيحاً، ويمكن أن نتصور الصحة من عدة حيثيات..
الحيثية الأولى: نقول إن هذا المركب له غاية، شرع من أجل هدف، والغاية مع ترك هذا الجزء تتحقق بنسبة خمسة وتسعين في المائة، ماذا يبقى يعني مع ترك هذا الجزء في حال النسيان؟ خمسة بالمائة، صحيح أن هذه الخمسة بالمائة لا يمكن أن تستوفى، ولكن بما أن معض الملاك قد تحقق، فيقال بأن ترك هذا الجزء نسياناً لا يضر ولا يضير بالملاك، هذا حيثية، حيثية ثانية لا، فيه نسبة معتد بها، يمكن حوالي الربع، خمسة وعشرين بالمائة من الملاك باقي، لكن سبحان الله، عندما يترك هذا الجزء نسياناً تكون هناك جهة مزاحمة، بحيث لا يمكن استيفاء الملاك مع ترك هذا الجزء في صورة ثانية.
نحن قلنا في بعض الصور ممكن يكون كذا، كأن نحن جئنا بمثال فيما تقدم، ما أدري ما هو المثال الذي أوردناه فيما تقدم، لكنه عزب عن ذهني، ولكن في بعض الصور ممكن أن نتصور أنه يعني نترك الشيء وله دخل، لكن تتحقق جهة مزاحمة على أساسها لا يمكن استيفاء ملاك المركب، واضحة الفكرة لنا؟ إذن هذا عندنا الصورة نمرة اثنين.
 الصورة نمرة ثلاثة ـ إذا صح التعبيرـ  هذا الترقيم ترقيمنا ليس ترقيم الماتن.
الصورة نمرة ثلاثة هي كذا، نتصور هكذا: الجزء له دخل وعمدة بالنسبة للمركب، لكن لمن؟ لمن التفت إلى هذه الأجزاء والشرائط في حال الإتيان بالمركب، أما الناسي فيتحقق منه الملاك، أصلاً الملاك لجزئية هذا الجزء ودخل هذا الجزء في الملاك في حال الالتفات إليه فقط، أما في حق الناسي فلا دخل له في الملاك، وكأن الملاك في حق الناسي يختلف، كأنه يختلف عنه في حق الملتفت الذاكر، ولماذا يمكن هذا أيضاً أن يتصور، وقلنا نحن ذكرنا له صورة، قلنا زيادة الجزء سهواً وعمداً على بعض التعريفات، للركن موجبة لفساد الركن، لكن نشوف الذي يصلي مثلاً في حال صلاة الجماعة يزيد الركوع مثلاً ثم يرجع إلى الإمام، يعني إلى القيام، ومع ذلك لا يضره هذا، يعني صلاته صحيحة، فإذن نحن ماذا نتصور على هذا الأساس؟ يقول: ممكن أن نتصور أن الناسي يتحقق منه الملاك بهذا النحو، لأن الملاك التام وجوده ضروري، لكن في حال الالتفات إلى جزئية هذا الجزء، أما في حق الناسي، فبما أنه لم يلتفت إليه فوجود هذا الجزء غير ضائر ولا مضر بالملاك، لا يضير ولا يضر، فإذن عندنا قلنا ثلاث صور، مرة لا، مطلقاً، له تمام الدخل والتأثير، بحيث لو ترك في أي صورة، هو كعمود خيمة، إذا أزلنا العمود وقعت الخيمة، أصلاً ملاك لا يتحقق، ومرة لا، إذا أتينا به كما قلنا إما أن يتحقق معظم الملاك أو تحدث جهة مزاحمة، وصورة ثالثة لا، هو في حق الناسي أصلاً يعني المركب وهذه الصورة المطلوبة من لدن المشرع، الناسي هذا هو الذي هو في حقه، هذا هو الذي يجب في حقه، عندنا ثلاث صور..
ولذلك يقول: المسألة الأولى: في الإخلال ببعض ما يعتبر في المركب سهواً، ولا إشكال في إمكان صحة العمل مع الإخلال بهذا الجزء سهواً، بمعنى إجزاء هذه الصورة المتروك فيها جزء عن الإعادة في داخل الوقت والقضاء في خارجه، مثلاً الفاتحة، ففي كثير من أجزاء الصلاة وشروطها مثل الفاتحة...
ولتنقيح مقتضى الأصل في ذلك يقع الكلام في أمور.. الأمر الاول: أن دخل الجزء، يعني حتى تتضح لدينا الصورة ـ إذا صح التعبيرـ  نقول هكذا ينبغي أن يقال: دخل الجزء في المركب لما كان متفرعاً على كونه دخيلاً في ملاك المركب، الذي على أساسه شرع المركب، يعني أصلاً هذا لماذا صار جزءاً؟ لأن التقوى لا تتحقق إلا بهذا الجزء، هكذا يقال...
لما كان متفرعاً على دخله في ملاك التكليف به فلدخله بالوجه المذكور صورتان: الصورة الأولى: أن لا يكون للنسيان لهذا الجزء دخلاً في الملاك، بل يكون اقتضاء الملاك للتكليف بالتام مشتركاً بين الملتفت والناسي...
هذا لو حذفتوها هذه الكلام، كان الكلام تاماً بدونه، يعني هو فقط ذكره من ناحية فنية، يعني لو حطيتوا على الأولى كذا، وهي على وجهين، وخليتوا الترقيم مثل الذي أنا جئت به يصير أوضح لكم المطلب، هذا من ناحية فنية صحيح، لكن يخل بالمطلب من ناحية فهمية، يعني يصير غير واضح، يكون تنتبهون هذا، فأحسن شيء تحطون عليه يعني خلوه بين معقوفتين قوسين كبيرين، هنا يحتاج قوس كبير... من هنا نقول..
وهو على وجهين...
لو قال: وهذا ممكن أن نراه على ثلاث صور، يصير بعد أوضح، هو صحيح الكلام الذي قاله، لكن ذاك من ناحية الإيضاح يصير أفضل، الذي أنا أوردته...
 الأول: أن لا يكون للإتيان بالناقص من الناسي أثر في الملاك بوجه، بل يبقى على ما هو عليه من فعلية التأثير في التكليف، بمعنى أنه مطلوب هذا الجزء من الذاكر ومن الناسي، ولو تركه، قال أنا تركته ناسي، نقول له: أعد إن كنت داخل الوقت، قال: خرج الوقت، نقول له: اقضِ، هذا مطلوب على كل حال.
الصورة الثانية: أن يكون الإتيان بالناقص من الناسي يمنع من بقاء التكليف بالتام ويوجب لسقوط التكليف بالتام، وإن لم يستوف ملاك المركب التام، يعني باقي شيء من الملاك موجود...
إما لكونه مانعاً من استيفاء الملاك، كما إذا قلنا أوجب مثلاً تسعين في المائة، خلاص الحمد لله معظم الملاك تحقق، أو لكونه موجباً لحدوث جهة مزاحمة للملاك مانعة من تأثيره في التكليف، وإن أمكن استيفاؤه بالإتيان بالتام، نظير ما تقدم في العامد، يعني ممكن أن نحن نعيد، لكن ما يجب علينا، الإمكان شيء والوجوب شيء آخر..
الصورة الثانية، الصورة الثانية هذه لأنه جعل الصورتين ماذا؟ جعل المطلب الأول فيه صورتين، جعل صورتين في المطلب الأول، هو في الحقيقة المفروض يرقمه واحد اثنين ثلاثة حتى يصير واضحاً لكم في أذهانكم، خلاص يصير المطلب يعني بين كالشمس، فإذن هذه تخلونها ثلاثة، يصير خلاص واضح المطلب... 
الثانية: أن يكون الملاك مختصاً بحال الالتفات لبا، بحيث يختلف الملاك في حق الملتفت عنه في حق الناسي، إما لتبدل الملاك في حق الناسي، أو لعدم توقف ماهية المركب على الجزء المنسي، بل يحصل تمام الملاك من الناسي بتركه لهذا الجزء أو لهذا المركب الذي فقد جزء منه، طيب ما الفرق بين الصورة التي نحن سميناها نمرة اثنين والصورة نمرة ثلاثة؟ ما الفرق بينهما؟ يقول: في الحقيقة في هاتين الصورتين فيه فرق حيثي فقط، وهو...
الصورة الأولى قصور الملاك عن تأثير التكليف بالتام في هذه الصورة، والفرق بينهما في الوجه الثاني من الصورة الأولى أن قصور الملاك عن تأثير التكليف بالتام في هذه الصورة يكون بمجرد عروض النسيان، يعني لماذا صار هذا الجزء غير مطلوب من الناسي؟ لأنه مجرد نسى أصلاً هذا ما له دخل في الملاك، عرض النسيان، فأصبح هذا الجزء غير مطلوب، ذاك لا، هو مطلوب، ولكن استوفى معظمه، بما أنه استوفيت المعظم خلاص، أو حدثت جهة مزاحمة كما قلنا فلا يمكن استيفاؤه، باقي خمس وعشرون في المائة، لكن ما يمكن استيفاؤه، كل الطرف، بعد ما لا يمكن خلاص، ما يدرك كله لا يترك جله، أنت الآن بما أنك أتيت بخمسة وسبعين في المائة عليك بالعافية مثل ما نقول، ما فيه عندنا هكذا، عليك بالعافية، هذه ذيك الصورة إذن عليك بالعافية سموها...
لكن في الصورتين خلاص، يعني في الصورة الثانية التي لها وجهان، أما استيفاء المعظم تسعين بالمائة أو استيفاء خمسة وسبعين بالمائة لكن مع وجود مزاحمة لا يمكن الإتيان بالكامل، والصورة التي نحن خليناها نمرة ثلاثة، التي خلاص الملاك يتحقق بنسبة مائة بالمائة في حق الناسي، المهم أنه فيه إجزاء، يعني لا يجب الأداء في داخل الوقت، ولا يجب القضاء في خارجه..
ولذلك يقول: وإن كانا يشتركان في إجزاء الناقص من الناسي، بخلاف الوجه الأول، الذي سميناه العمدة، الوجه الأول، لأن ذاك بمثابة عمود الخيمة، إذا سقط سقطت الخيمة، ولذلك الآن نحن ماذا نقول في الركوع إذا ترك؟ خلاص بطلت الصلاة، هذا الأركان...
بخلاف الوجه الأول الذي قلنا هذا في حق الجميع، الناسي والعامد، مطلوب على كل حال، فإنه يتعين معه عدم الاجزاء، ووجوب الإعادة في داخل الوقت والقضاء في خارجه، هذا بالنسبة للعمدة.
الصورة الثانية، وهذا في الحقيقة أشبه بالتنبيه...
في هذا التنبيه يبين الماتن مطلباً، خلاصة هذا المطلب كالتالي: الآن إذا قلنا إن هذا الجزء في حق الناسي، إما أنه غير مطلوب لاستيفاء مثلاً معظم الملاك أو لوجود جهة مزاحمة، أو أنه يتحقق به الملاك التام، هل هذا المعنى متصور أو غير متصور، الذي قلناه الآن وشرحناه، هل هذا متصور أو غير متصور؟ كيف غير متصور؟ بمعنى آخر: القولان المتقدمان يتوقفان على صحة تكليف الناسي، أصلاً توجيه الخطاب للناسي هل هو ممكن أو غير ممكن؟ ناسي، نقول له أيها الناسي إن تركت هذا الجزء المنسي فعليك بالعافية، يعني لأنك إما استعظمت معظم الملاك تسعين في المائة أو أنه لا يمكن استيفاء الباقي لوجود جهة مزاحمة أو هذا هو الملاك في حقك، بشرط عروض النسيان...
يقولك يكون ننتبه، بعض العلماء توهم هذا التوهم، وقال الحق بأن الناسي غير مكلف، أما غير مكلف بالمركب ككل لفقدان الجزء، أو على الأقل غير مكلف بهذا الجزء المنسي، هو ناسي، كيف يتوجه إليه الخطاب؟ يقول وحتى نزيل الإبهام ونرفع الغطش ونوضح هذا المطلب ينبغي أن نلتفت إلى أمرين...
الأمر الأول: أن التكليف له مقامان، المقام الأول للتكليف ما يتعلق بعالم الثبوت، الذي هو في الحقيقة عالم الملاك للتكليف، بمعنى أن يكون هذه الأجزاء هذه الشرائط هذه الأمور المتصورة لها دخل في ملاك التكليف ثبوتاً، وعلى أساس وجود أو على أساس دخلها ثبوتاً في التكليف جاء الخطاب بالأجزاء والشرائط، هذا الصورة الأولى، وبمعنى آخر: أننا عندما ننظر لماهية المركب، نتصور هذا المركب، نقول هذه الأجزاء التي هي ركوع، سجود، قيام، قعود، على أساسها جاء الخطاب الشرعي، (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً) على أساس هذه الأجزاء، وبالتالي زوال أي جزء من هذه الأجزاء معناه انتفاء ماهية التكليف الذي سميناه العمدة ـ إذا صح التعبيرـ  يعني أصلاً خطاب لم يصدر إلا على أساس في عالم الثبوت، يعني له دخل في الملاك ثبوتاً، هذا مطلب.
المطلب الثاني: أن يكون الشيء ليس له دخل في ناحية الثبوت، وإنما دخله في عالم الإثبات الذي سميناه عالم الفعلية والمنجزية، وبمعنى آخر أنه التكليف ثابت في حق المكلف، سواءً كان ذاكراً أم ناسياً، غاية الأمر يوجد فرق بأن الناسي في حال نسيانه هذا الجزء غير منجز في حقه، بمعنى أن التكليف غير فعلي في حقه، ما أشرنا في المباحث السابقة بأن التكليف له مراتب أربع أو خمس، بناءً على نظرية الآخوند (يرحمه الله) وغير الآخوند، فإذن بالنسبة للتكليف هذا الذي نتحدث عنه، هذا الجزء هذا غير دخيل ـ إذا صح التعبيرـ  في عالم الثبوت، وإنما دخله في عالم الفعلية والمنجزية والإثبات، ويقول: وعلى أساس هذا المطلب نريد أن نوضح أمراً هو غاية في الأهمية، ألا يقول العلماء بقاعدة الاشتراك؟ ما معنى قاعدة الاشتراك؟ بأن الأحكام الشرعية يشترك فيها المكلفون جميعاً، يعني الذاكر والناسي، والقادر بعد والعاجز، والعالم والجاهل، جاهل هو، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كيف اشترك في الخطاب؟ يقول: على أساس التفريق الذي أوضحناه مبينين وبيناه موضحين، بمعنى قاعدة الاشتراك ماذا تقول؟ تقول: إن التكليف في عالم الثبوت في حق الجميع، لكن في عالم الإثبات يعني المنجزية والفعلية للخطاب لا تتحقق إلا في صورة العلم من لدن المكلف، إذا المكلف غير عالم بالخطاب فالتكليف غير منجز في حقه، طيب ما نقول إنه بما أنه غير عالم لا تكليف في حقه، تكليف موجود في حقه، لكنه ليس بفعلي، بمعنى أن فعلية التكليف تتوقف على العلم، لكن العلم غير دخيل في ملاك التكليف كي يتوجه إليه، يقول: وإذا اتضح ذلك زال الغطش الموجود ههنا وارتفع الإبهام، عجيب فيه غطش وإبهام؟ يقول بعد ليس فقط فيه غطش وإبهام، الغطش و الإبهام هنا تحقق من لدن بعض الجهابذة وخريتي الفن، هو يعني مثل ما نقول صاحب صناعة، لكن من باب جل من لا يسهو...
...
نقول العالم ، سبحان الله، هذا كان بعض الأساتذة يعني يدرسنا وهو الشيخ الأيرواني، باكر نكمل، فقط نجيء بهذه الفذلكة، وهي من أروع الأمور الجميلة جداً، التي تفيدنا نحن جداً، يقول: إذا رأينا عالماً كبيراً واشتبه، يعني وقع منه اشتباه، يقول: هذا واجد يهمنا، لماذا؟ يعني هذا العملاق الكبير الذي وقع منه الاشتباه دليل على أن نحن قابل أن نحن نصل إلى مقامه...
باكر يعني، ما باقي إلا التطبيق وبعض الهوامش البسيطة إن شاء الله باكر نبين ذلك...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
